الشروحات الذهبية على ° 


مقدمة 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا بي بعده أما بعد : 
فإن علم القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأهمها للفقيه والمفيّ 
والقاضي وبه تتدرب مدارك طلاب العلم ویفتح هم باب ضبط 
المسائل وتشعبات الفروع وهي الأرض الصلبة الي ينطلق منها 
للاستنباط والنظر والاستدلال مع توقد في ملكة الفهم والاستيعاب 
لإدراك معان النصوص وفقهها وكل هذا يتأتى إليهم وزيادة عليه 
بإتقان قواعد هذا العلم حفظا وفهما والتوسع في المدارسة مع 
طلاب العلم ومن هذا المنطلق حرصت على شروح منظومة القواعد 
الفقهية للشيخ عبدالرمن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى 
ولخصتها ورتبتها في هذه الورقات وسميتها محتهداً: «الشروحات 

الذهبية على منظومة القواعد الفقهية»'. 

نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات 
وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصاح والرزق الطيب والعمل المتقبّل 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
ابو خحلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 


)١‏ استفدت في تحضير هذه المادة من عدة مراحع وقي مقدمتها مذكرة: «شرح 
منظومة القواعد الفقهية» لفضيلة الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعي حفضه الله تعالى» 
وكتاب: «شرح منظومة القواعد الفقهية» لفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن محمد العويد 
a SA Te‏ 
الله تعالى» وقد اعتمدت غالبا على هذه الشروح والتعليق عليها والحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات. 
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0 


هید 

* تعريف القواعد في اللغة: جمع قاعدة والقاعدة ق اللغة الأساس 
وقواعد البيت أساسه» قال تعالى: [وإذ يرفع إبرّاهيم القواعد من 
الت وإسمَاعيل ربا قبل منا] [البقرة:۷١٠]‏ . 
* تعريف القواعد في الاصطلاح: حكم شرعي كلي تندرج تحته 
ما ن ی اا متعددة. 
* تعريف الفقه في اللغة: الفهم. 
* تعريف الفقه في الاصطلاح: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسبة من أدلتها التفصيلية. 
* تسمى القواعد الفقهية: 

-١‏ الأشباه والنظائر. 

۷ے الفروق الفقهية. 
* أقسام القواعد الفقهية: 

القواعد الفقهية تنقسم من حيث السعة والشمول إلى قسمين ي 
الجملة: 

قراعد تشتمل على مسائل كثرة متعددة من أبواب متنرعة 
وهذه على نوعين: 
- النوع الأول: قواعد تدحل في جيع الأبواب الفقهية وهي 
القواعد الكبرى الكاية: 

-١‏ الأمور .مقاصدها. 
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ا اليقين لا يزول بالشت: 
۳- المشقة تحلب التيسير. 


ار 
-٥‏ العادة محكمة. 
- النوع الثاني: قواعد تدحل في أكثر الأبواب الفقهية وذلك مثل: 
-١‏ المشغول لا يشغل. 
۲ — التابع تابع. 


-٣‏ استعمال القرعة عند استواء الحقوق وعدم إمكان التعيين. 

-٤‏ إذا اجتمع الجلال والحرام غلب الحرام. 

القسم الثان: 

قواعد تختص بأبواب فقهية معينة أو بباب واحد منها وهذا 
النو ع من القواعد الفقهية اشتهرت تسميتها بالضوابط مثل: 

١-الحدود‏ تدرا بالشبهات. 

۲-ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه. 

۳- شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل. 
* مسألة: الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. 

الفروق كثيرة وتتر كز على محورين وهما: 

- الأول: أن القواعد الأصولية شاملة وعامة لجميع أحكام 
الشريعة مثل: قاعدة (النهي يقتضي التحرم) فهذه قاعدة أصولية 
ليست خاصة بالفقه وإنما هي عامة تدحل في الفقه والتفسير 
ولد ر اليدة كمان ف ال ول سرفوا] فالنهي هنا 
للتحرم» وأما القواعد الفقهية فهي خحاصة بالفقه فقط. 


منظو مة القو اعد الفقهية ۸ 


- الثاني: أحص من الفرق الأول وهو أن القواعد الأصولية 
قواعد عامة كليّة معن ذلك أا تشتمل على جميع ما يدحل تحتها من 
فرو ع مثل قاعدة: (الأمر يقتضي الوحوب) فهذه قاعدة أصولية لا 
نحملها إلا على الوحوب إلا بدليل ينقله من الوحوب إلى الاستحباب 
وأما القواعد الفقهية فهي تتناول أغلب الفرو ع الداخلية تحتها فقط. 
* استمداد القواعد الفقهية: 

أولا: القواعد الفقهية مصدرها من النصوص الشرعية من 
E TA AN E o‏ 
مثال ذلك من الكتاب: [وأحل الله اليْعَ وَحَرّمّ الرَب] 
إالبقرة:٠۲۷)‏ ومن السنة: «لا ضرر ولا ضرار». 

e N E 
ولكنها أتت معن الدليل مثال ذلك قاعدة: «الأمور .عقاصدها»‎ 
والدليل عليها قوله 2 : «إنغا الأعمال بالنيات».‎ 

ثالغاً: أن تكون القاعدة ليست دليلاً ولا معن للدليل مثل قاعدة: 
«الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل» فهذه قاعدة لم يرد 
فيها نص ولا .معناه ولكن الدليل قام عليها فهذه مأخحوذة من قوله 
تعال: [هُوَ الذي خلَق لَكم ما في الأَرْض جَميعًا] [البقرة:۲۹). 

رابعا: أن تكون القاعدة من إجماع العلماء مثل قاعدة: رلا 
اد ان 

خامسا: أن تكون القاعدة من القياس وأصول الشريعة 
وتعليلاتما وعموم أدلتها واستدل على قواعد كثيرة كقوهم: 
(الاستدامة أقوى من الابتداع. 
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* مسألة: هل يجوز أن تكون القاعدة الفقهية دليلاً شرعياً يستنبط 
منه حکم شرعي؟ ٍ 

القاعدة الفقهية ليست دليلا بذاتما وإنما هي قاعدة تلم شتات 
الفروع الفقهية المندرجة تحتها ويستأنس با في ثبوت أحكام 
الفروع. 
* مصادر القواعد الفقهية: 

-١‏ القرآن الكر. 

AE 

۳- الإجماع. 

٤‏ - القياس. 
* من أهم المؤلفات في القواعد الفقهية: 

- المذهب الحنفي: أصول الكرحي (توفي سنة ٣٤٠١‏ ه). 

- المذهب الالكي: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لعز الدين 
بن عبدالسلام (تويي سنة ٦۰‏ ٦ه).‏ 

- المذهب الحنبلي: القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام 


ابن تيمية (توق سنة ۷۲۸ه). 
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شرح منظومة القواعد الفقهية 
البداءة في الخطب بحمد الله عز وجل 

الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق 

* الحمد: هو ذكر صفات احمود مع حبه وتعظیمه وإحلاله 
فإن تجرد عن ذلك فهو مدح. 

* الفرق بين الحمد والمدح: الحمد والمدح كلاها فيه ذكر 
احمود قي صفة الكمال وأما الفرق فهو أن الإحبار عن حاسن الغير 
إما أن يكون إخبارأ جردا من الحب والإرادة فهو مدح وإن كان 
قروا ماف كرون هدا 

* قوله: «لله»: فاللّه تعالى له الحمد المطلق من جميع الوحوه أما 
U RE RE E RS‏ 
حمده مقيد فهو يحمد على أشياء دون أشياء. 

* قوله: «العلي»: أي لله العلو التام المطلق من جميع الوحوه: 

-١‏ علو الذات: فالله تعالى ظاهر بذاته فوق كل شيء وهذا 
دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة. 

عفر مي عة فا اة و ما ون ا 
يو صف إلا بصفات الكمال. 

-٣‏ علو القهر: متفق عليه وأن كل شيء تحت قدرة الله 
وسلطانه. 

* قوله: «الأرفق»: أي رفيق بأفعاله لأن أفعاله كلها رفق ي 
غاية المصالح والحكمة والأرفق ليس من أسماء الله تعالى بل هو من 
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باب الإخبار لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات كما 
قال ذلك الإمام ابن القيم رحه الله تعالى. 

* قوله: «وجامع الأشياء والمفرق»: أي أنه تعالى مع الأشياء 
في شيء وفرقها في شيء آخحر كما جع بين خلقه في کونه حلقهم 
ورزقهم وفرق بينهم في الأشكال والصور ومناسبة ذكر هذا البيت 
لأن الشيخ يشرع في بيان القواعد وهذه القواعد تحمع بين 
المتماثلات وتفرق بين المختلفات فتعطى المتماثلات حكما واحدا 
وأما المخحتلفات فهي متغايرة. 

نعم الله واسعة 

ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة 

* قوله: «ذي النعم الواسعة الغزيرة»: هذا بيان لسعة فضله 
وعطاياه الشاملة لجميع حلقه فلا يخلو مخلوق من نعمه طرفة عين 
E I I I E‏ 
فاا ر ع ا والباطنة ولا حكن تعداد 
نعمه. 

* قوله: «والحکم الباهرة الكثيرة»: الحكمة وضع الشيء ي 
موضعه المناسب اللائق به فهي حكم عظيمة تبهر العقول وهذه 
الحكم متعددة. 

الصلاة والسلام على رسول الله عل 
ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاعم 
* الصلاة: الصلاة من الله الثناء على العبد قى الملا الأعلى. 
*الرشول: من أوشي إلية بشرع وام شبليخة: 
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* الخاتم: الذي حتم الله به الأنبياء والرسل فلا ني بعده. قال 
لله تعالی: [مَا کان مُحَمَّد ابا أَحَدِ من رجَالكَم ولَكن رَسُول الله 
وخام ان] [الأحراب: ٠.)‏ 

قوله: «مع سلام دائم»: هذا دعاء لبي ي حال حياته 
بالسلامة من الشرور والآفات وأما بعد وفاته بعدم التحريف في 


الصلاة على النبي يل 
وآله وصحبه الأبرار الحائزي مراتب الفخار 
الف :ن اراد وال الج > على قرلن: 
الأول: المراد 5 
الثاني: المراد بأقاربه من المؤمنين. 
* الصحابي: من احتمع بالبي يي مؤمتاً به ومات على ذلك 
ولو لم يره ولو لم تطول الصحبة وإن تخلل ذلك رده. 
* قوله: «حائزي مراتب الفخار»: المقصود مما المراتب العالية 
في الصحبة والعبادة والعلم والجهاد ونحو ذلك. 


منزلة العلم 
اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك 
من فوائد العلم يبين للمرء الحتق 
ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى الطلوب 


من الله على فاده رة ومن أفضل خا اله عل غبدة 
العلم النافع. 
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“ العلم شجرة تمر كل قول حسن وعمل صا والجهل 
شجرة تثمر كل قول سيء وعمل خبيث. 

* ينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص على العلم ويجتهد في 
فالأهم ومن أهمه معرفة أصول الفقه وقواعده. 

* ضابط العلم النافع: أن يزيل من القلب شيئين ها: 

الشيهة: ۲- الشهوة. 

لآ لهات ورت لفك وما الهو ات ورت خر ةلقل 

* إذا أزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل محل الأول اليقين 

الذي هو ضد الشك وحل محل الثاني الإيمان. 

* كلما ازذاد الإئسان غلما خضل له كمال القن و كمال 

الإرادة وكمال الخشية وإذا كان العلم بمذه المنزلة فيجحب أن 

يحرص الاإنسان على الزيادة منه. 

* قوله: «ويوصل العبد إلى المطلوب»: المطلوب هنا ق الدنيا 

* العلم يجعل صاحبه قي الدنيا سيدا إذا أمر يطاع أمره وإذا فى 

* العلم يجعل صاحبه في الآحرة من أهل الحنة قال الله تعالى: 

رع اله لين آمثوا نكم وَالذين أوئوا الم رجاتي 

.) ١١ إالجادلة:‎ 
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فهم القواعد ومعرفتها 
فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد 
* لما ذكر الناظم رحه الله تعالى عموم أهمية العلم الشرعي 
وفضله حص منه ما یرید ذکره وهی هذه القواعد. 
معرفة حكم النوازل الجديدة 
فترتقي في العلم خير مرتقى وتقنفي سبل الذي قد وفقا 
منهج المؤلف في القواعد الفقهية 


الدعاء لأهل العلم السابقين ومعرفة فضلهم 

جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر 

* في هذه الأبيات إشارة من الناظم رحه الله تعالى أنه م يكن 
له دور ي هذه القواعد إلا أنه جمعها من كتب أهل العلم وهذا 

* في هذه الأبيات الدعاء من الناظم رحه الله تعالى وأن الدعاء 
للعام من أعظم ترات تعليم العلم فكفى فخرا بالعالم أن يذكر 
ویدعی له بعد مماته. 

النية شرط لصحة العمل 

والنية شرط لسائر العمل ها الصلاح والفساد للعمل 

* هذه القاعدة أنفع القواعد وأحلها وتدحل في جيع أبواب 
العلم فصلاح الأعمال البدنية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح إنما 
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هو بالنية وفساد هذه الأعمال بفساد النية فإذا صلحت النية 
ملحت الأقال والاأعمال. واد قدت اة يدت الاقرال 
والأعمال كما قال البي 4 : «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل 
امریء ما نوی». 

* تعريف النية: 

لغة: هي العزم والقصد. 

اصطلاحا: هي الأعمال والتكاليف والتصرفات القولية والفعلية 
وتختلف نتائجها وأحكامها من حيث الصحة والبطلان والإحزاء 
والإثابة والمعاقبة فهي تتأثر بالقصد. 

* مكانة هذه القاعدة: 

-١‏ هذه القاعدة مبنيّة على حديث: «إنما الأعمال بالنيات». 

۲- الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة اتفق العلماء 

-٣‏ صدّر البخاري في كتابه هذا الحديث وأقامه مقام الخطبة 
إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا 
ثمرة له في الدنيا ولا في الآخحرة. 

->٤‏ هذا الحديث هو أحد الأحاديث ال عليها مدار الدين. 

-٥‏ قال الإمام البخاري رحه الله: «ليس من أحبار البي ئل 
شيء أجمع ولا أغن ولا أكثر فائدة منه - أي هذا الحديث-» . 

* إطلاقات هذه القاعدة: 

آ2 غا الأغمال بالمات. 

۲- الأمور .عقاصدها. 

لا عل إل ية 
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* حل النية: ذهب عامة أهل العلم إلى أن محل النية القلب وأما 
القول أن محل النية الدماغ أو اللسان فهذا قول شاذ لا يصح. 

شروط اليه 

-١‏ الإسلام: وهذا شرط قي كل عبادة لأن النية والعبادة لا 

۲- التمييز: لأن نيته لو صحت لصح عمله. 

۳ت العلم بالمنوي فلا بد أن يعكم الأنسان بالنري: علما ينيا 
هل هو عبادة ام لا؟ ومن حيث صفته؟ وهل هو فرض أم نفل؟ 

£ ألا بان اف ن ا والمنوي: وذلك بان تستصحب 
النية حن فماية الفعل والمنافي هو قطعها أو الردة والعياذ بالله. 

* الدشريك في النية له صورتان: 

- الصورة الأولى: أن يدحل مع العبادة ما ليس بعبادة صلا 
وهي على نوعين: 

-١‏ أن يدخحل مع العبادة ما لا يصح إدخاله: مثل إدحال 
الذبح لله وللولي فلان فهذا يبطل العبادة. 

۲- أن يدحل مع العبادة ما يصح إدخاله: مثل إدحال غسل بنية 
الجمعة والتبرد. 

- الصورة الثانية: أن ينوي مع العبادة عبادة وهذا له أنواع: 

-١‏ أن يدحل فريضة على فريضة وهذا لا يجوز. 

۲- أن ينوي مع الفريضة سنة وهذا يجوز. 

۳- أن ينوي نافلة مع نافلة أحرى وهذا باب واسع وجائز. 
* مسألة: ما فائدة النية؟ 
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-١‏ تمييز المنوي له .معن هل العمل لله أم لغيره وهذا لا يبحثه 
الفقهاء بل يبحثه أهل السلوك في مبحث الإحلاص والرياء ونحو 
ذلك: 

ان قير "العمل لري عي الفقريق بين الاد والبادة 
والتفريق بين العبادات بين بعضها. 

* مسألة: هل التروك تحتاج إلى نية؟ 

-١‏ تروك محددة بوقت: مثل: حظورات الإحرام ومفطرات 
الصيام وهذا يحتاج إلى نية في الترك. 

-٣‏ تروك غير محددة بوقت: مثل: الكذب والزنا وشرب 
الخمر هذا مأمور بالترك قي كل وقت فلا تحتاج إلى نية وإن نوى 
تر کها کان أفضل. 

* مسألة: ترك الحرمات إلى أقسام ثلانة: 

ا ك و 

a E E N 

تارك ارم امالا وها بو جر 


منظو مة القو اعد الفقهية 1۸ 
الشريعة مبنية على جلب المصاح ودرء المغاسد 
الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح 

* هذه القاعدة من القواعد العظيمة في باب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والاحتساب قي الجهاد بل فساد نتائج كثيرة من 
الأعمال الدعوية نتيجة قلة الفقه في مثل هذه القاعدة. 

* تعريف المصلحة : 

لغة: هي المنفعة. 

اصطلاحاً: هي المنفعة الي قصدها الشارع الحكيم لعباده من 
حفظ دينهم ونفوسهم وعقوم وأعراضهم وأمواهم. 

* أدلة القاعدة: 

د قرله تعال 2 .وما أرسلاك إ ا 
[الأنبياء:۷٠٠)‏ ومن الرحمة بعباده رعاية مصالحهم الدنيوية 
والآحروية. 

۲- قوله تعال: [إن الله يمر بالعذل والإخسان] 
و التخل:1۹: 

۳- قوله تعال: إفَلٌ إن الله لا يمر بالفخشاء] 
٠ [ [ AEE,‏ 

- قوله تعال: [وَيُحلٌ هم الات وَيُحَرَم عَليْهمُ ابائت] 
الأعراف:۷١٠‏ . 

*المصاح الشرعية قسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ مصلحة ضرورية: هي الي شرعت لقيام أمر الدين والدنيا 
جهميعا مثل: وجوب التوحيد والتحذير من الشرك. 


الشروحات الذهبية على ۱۹ 


مضل اك هن ال شرغت فيا على الكل ل 
القصر والجمع في السفر والتيمم. 

۳- مصلحة تحسينية: هي الي شرعت تحسين الدين مثل 
النظافة وحسن الخلق. 

* ما هى المصلحة المعتبرة والمصلحة الغير معتبرة؟ 

-١‏ اللصلحة المعتبرة: هى الي حاعءت الأدلة من الكتاب 
U O SEE E‏ 

۲- المصلحة الملغاة: هي المخالفة للأدلة من الكتاب والسنة فهذه 
ا ا ا ا 
كبدعة المولد النبوي. 

۴- المصلحة المرسلة: هي المسكوت عنها وهذا لم يأتِ الدليل 
باعتبارها ولا بعدم اعتبارها فهذه تسمى المصالح المرسلة وسميت 
بذلك لأنه مطلقة وحالية من الدليل. 

* هل المصلحة المرسلة حجة ؟ 

هي حجة عند الإمام مالك والإمام أحمد واستدلوا على ذلك 
بدلیلین: 

-١‏ استقراء أحكام الشريعة فإنغا شرعت لصلحة المكلفين 
وإعمال المصاح يتفق مع مقاصد الشريعة. 

-٣‏ عمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين حيث كانوا 
يراعون المصلحة قي النوازل الي يجتهدون فيها. 

* شروط إعمال المصال المرسلة: 


منظو مة القو اعد الفقهية ۲٠‏ 


-١‏ أن يغلب على الظن وحود هذه المصلحة .معن لا تكون 


۲- أن تكون هذه المصلحة تراعي الكليّات الخمس رالدين 
والنفس والعقل والعرض والمال). 

۳- أن تكون هذه المصلحة متفقة مع أصول وقواعد مقاصد 
الجر 

ن ر هد ا ا م اا ی ا ف 


-٥‏ أن لا تكون فى القدرات: والقدّرات هى الي تكفلت 
انرص الشرعية بان مقدارها كالواريف: . 

-٦‏ أن لا تكون هذه المصلحة في العبادات لأن العبادات 
توقيفية أي متوقفة على النص من الكتاب أو السنة. 

۷- أن تكون المصلحة عامة وليست خاصة يعن لا تراعى 
E SEN A AE AE‏ 
وحكم القوانين الوضعية. 

* تنقسم المصاح إلى قسمين هما: 

-١‏ مصالح معلومة الحكمة: وهي تسمى أحكام معللة ولا 
يلزم بأن تكون معلومة عند كل العلماء مثل: مشروعية الصلاة. 

۲- مصالح غير معلومة الحكمة: وهي تسمى أحكام تعبدية 
مثل: غسل اليدين من القيام ن الليل. 

* تنقسم العلل إلى ثلاثة أقسام وهي: 

-١‏ علل منصوص عليها: مثل النهي عن تخطي الرقاب وهي 


ا 


الشروحات الذهبية على ۲١‏ 


۲- علل جحمع عليها: مثل النهي عن الحكم للقاضي وهو 
ضبان؛ 

۳- علل مستنبطة: مثل الربا في الأصناف المنصوصة عليها 
بالذهب والفضة. 


تزاحم الملصاح 

فان تزاحم عدد الصاح يقدم الأعلى من الملصال 

* قال الإمام اک ھا لما سل عن بعض الأعمال: «انظر 
إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله». 

* قاعدة: «تزاحم المصال» ها صور كثيرة: 

-١‏ إذا تعارض مصلحة واجبة وأحرى مسنونة فإنه يقدم 
الو بخ 

۲- إذا تعارض واحبات قم اللآاكد منها لأن الواجبات 
تتفاوت . 

۳- تعارض السنن وفيه ضوابط: 

أ - إذا تعارضت سنة مؤ كدة وسنة قدمت السنة الم كدة. 

ب- إذا تعارض فعلان أحدها ينتج عنه فعل قاصر والآخحر 
ينتج عنه فعل متعدي فإذا م بمكن تأديتهما جيعا فإنه يُقدّم الأعلى 
مصلحة وهو ما كان نفعه متعدي إلى الآحرين لأنه عائد على ذات 
الإنسان مثل طلب العلم والانشغال بنوافل العبادات. 

* إِذا تعارضت مصلحتان فيكون: 

١‏ الجمع بينهما. 

۲- إذا تعذر الجمع يقدم الأفضل منهما. 


منظو مة القو اعد الفقهية ۲۲ 


* المرجحات عند تعارض المصا: 

-١‏ إذا تعارض واجحب ومستحب يقدم الواحب لأنه أفضل. 

۲- إذا تعارضت واحبات يقدم الأوجب. 

-٣‏ إذا تعارضت الصاح تقدم الأكثر ثواباً. 

-٤‏ إذا تعارضت المصالح يقدم المقيّد على المطلق. 

-٥‏ إذا تعارضت المصال يقدم النفع المتعدي على النفع اللازم. 

تزاحم المفاسد 

وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأذى من المغاسد 

* المفاسد: الحرمات أو المكروهات. 

* المصاخ: الواحبات أو المستحبات. 

* قاعدة: «تزاحم المفاسد» تندرج تحتها قواعد كثيرة منها: 

=١‏ لا ضرر ولا ضرارأو الضرر يزال. 

۲- يصار إلى أهون الشرين. 

* صور هذه القاعدة: 

-١‏ إذا تقابل حرمان أو مکروهان أو حظوران أو ضرران ولم 
يكن الخرو ج عنهما وجب ارتكاب أخفهما. 

- إذا احتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر. 

۳- إذا تعارض عرّمان وفعل أحدهما يعود عليه والآخحر يعود 
على غیره فإنه یرتکب ما یعود علیه. 

من قواعد الشريعة التيسير 

ومن قواعد شرعنا التيسيرٌ في كل أمر ناإبه تعسير 


الشروحات الذهبية على ۲۳ 


* هذا البيت يعبر به عند الفقهاء قاعدة: (المشقة تحلب التیسیں) 
وهي من القواعد الخمس الكبرى. 

* أدلة هذه القاعدة: 

-١‏ قوله تعالى: [يُريد الله بكم اليْسْر وا بُريد بكم العُسْر] 
إالبقرة:١۱۸.‏ 1 

- سمل البي بي : أي الإبعان أحب إلى الله تعالى؟ قال: 
«الحنيفية السمحة» رواه البخاري معلقاً. قال الشاطي رحه الله 
تعالى: «سمّي الدين بالحنيفية السمحة لما فيها من التيسير 
والتسهيل». 

۳- الإجماع منعقد على عدم وقوع التكليف الشاق . 

* إطلاقات القاعدة: 

-١‏ الضرورات تبيح امحرمات. 

۲- إذا ضاق الأمر اتسع. 

۳- ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها. 

-٤‏ ما حاز لعذر بطل بزواله: مثل. 

-٥‏ الميسور لا يسقط بالمعسور. 

* الأمور التكليفية على نوعين: 

-١‏ نوع لا يطيقه العباد فهذا لا يکلفهم الله به. 

۲- نوع يطیقونه واقتضت حکمته سبحانه وتعالی أمرهم به 
فأمرهم به وإذا حصل همم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع 
التحفيف فيه والتيسير إما بإسقاطه كله أو تخفيفه أو تسهيله. 


* تخفيفات الشرع لا تخرج هن نوعين وهما: 


منظو مة القو اعد الفقهية ۲٤‏ 


-١‏ نوع شرع من أصله التيسير وهو عموم التكاليف الشرعية 
في الأحوال العادية. 

- نوع شرع لا جد من الأعذار والعوارض وهو ما يسمى 
بالرٌحص. 

* ما هو ضابط المشقة التي تجلب التيسير؟ 

ا ل فك عر الات غاب هة الصر بطر 
النهار. 

۲- مشقة تنفك عن العبادة غالبا والأصل أَما لا تلازم العبادة 
كمشقة الخوف من الحلاك عند الاغتسال. 

* أسباب رفع المشقة أو أنواع الرخص: 

-١‏ رخحصة إسقاط: كإسقاط الصلاة عن الحائض. 

۲- رخحصة تنقيص: كالقصر قي صلاة السفر. 

إت رة إبدال: كإبدال الوضرء باليم إذا فقت أو غد 
القدرة غل اسحمال الماء: 

-٤‏ رخحصة تقدم: كجمع صلات الظهر والعصر في عرفات. 

-٥‏ رخحصة تأخير: كجمع صلا المغرب والعشاء ف مزدلفة. 

-٦‏ رخحصة اضطرار: كشرب الخمر لدفع العُصة إذا خحشي 


الهلاك. 
* أسباب التخفيف : 


-١‏ السفر: الراجح يرحع فيه إلى العرف. 
۲- المرض: وهو خحروج البدن عن حد الاعتدال. 


الشروحات الذهبية على ° 


۳- الإكراه: وهو حل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار 
مباشرته بتقسه. 

-٤‏ النسيان والسهو: عدم استحضار الشيء وقت الجحاحة 
إليه. 

-٠٥‏ الجهل: اعتقاد الشيء حلاف ما هو ف الواقع وهو ضد 
العلم. 

-٦‏ عموم البلوى: وتكون بشيو ع الأمر ويصعب الابتعاد عنه 
كطهارة فم الهرة وسؤرها. 

۷- النقص الطبيعي: كالصي والحنون لنقص عقليهما. 

* تنقسم المشقة إلى أربعة أقسام وهي: 

-١‏ مشقة عادية: لا تنفك عن العبادة وهي لا تؤثر في تخفيف 
الحكم المترتب عليها. 

۲- مشقة عظيمة: مغال ذلك الاغتسال في البرد ينتقل إلى 
التيمم. 

۳- مشقة حفيفة: مغال ال ز كام أثناء الصيام. 

-٤‏ مشقة متوسطة: فهي بين العظيمة والخفيفة يبحكم على 
حسب ما تقرب منه. 

سقوط الواجب لعدم القدرة 
إباحة الحرم عند الضرورة 

وليس واجب بلا اقندار ولامحرم مع اضطرار 


منظو مة القو اعد الفقهية ۲٦‏ 


* هاتان القاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية 
وغيره واتفق العلماء عليهما وها تدحلان تحت قاعدة: (المشقة 
جحلب التيسير). 

* القاعدتان هما صورتان: 

-١‏ نفي الواحب مع عدم القدرة عليه: «سقوط الواحب لعدم 

القدرة». وهذا معن قوله: «وليس واحب بلا اقتدار». 

۲- إعمال الحرم مع الاضطرار إليه: «إباحة امحرم عند 

الضرورة». وهذا معن قوله: «ولا حرم مع اضطرار». 

* مسألة: الواجب الذي لا بمكن فعله لسقوطه صورتان: 

-١‏ أن يسقط إلى بدل كالعدول إلى التيمم عند عدم الماء أو 
عدم القدرة على استعماله ويعبّر عنها الفقهاء بإطلاقات: 

أ - إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. 

ب- للبدل حكم المبدل. 

-٣‏ أن يسقط إلى غير بدل كسقوط الصلاة عن الحائض 
الق وفرط الج عبن ا غلك ال ومقرط الح عى ارا 
إذا لم تحد حرما 

“ مفهوم الضرورة: 

الضرورات: جمع ضرورة مأحوذ من الاضطرار وهو الحاجة 
الشديدة والمشقة والشدة الي لا مدفع ها. 

* مسألة: ما هو حد الضرورة؟ 

الاضطرار سبب من أسباب الإباحة إلا أنه لا يسقط حق 
الآدميين وإن كان يسقط حق الله عز وحل ويرفع الإم والمؤاحذة 


الشروحات الذهبية على ۷ 


عن المضطر أو المكره فإن الضرورة لا تبطل حق الآدميين وقد تقرر 
قي القواعد «الاضطرار لا يبطل حق الغير». 

* مي يباح الحرم عند الضرورة؟: 

-١‏ أن لا يوجد البديل عنه. 

۲- أن تندفع الضرورة بالحرم يقيناً. 

۳- أن يباح من الحرم بقدر دفع الضرورة فقط. 

الضرورات تبيح الحظورات 

وكل حظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة 

فن القاعدة: أ6 الط ار الح لا عه اجا مط 
بل إباحته مقتصرة على ما تندفع به الضرورة. 

* قاعدة: «الضرورات تبيح الحظورات» تتصل بقاعدة: «ما 
حاز لعذر بطل بزواله» وقاعدة: «ما أبيح لضرورة يقدر بقدرها». 
الشك لا يزيل اليقين 
وترجع الأحكم لليقين فلا يريل الشك لليقين 

قل السيوطي رخه الله تعال :هذه القاعدة تدحل يي جميع 
أبواب الفقه والمسائل المخحرحة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر». 
* تعريف اليقين: 

لغة: العلم وزوال الشك كذا قال الجوهري. 

شرعاً: حصول الحزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم 
وقوعه. 
* تعريف الشك: 


منظو مة القو اعد الفقهية ۲۸ 


لغة: مطلق التردد. 
شرعا: تردد الفعل بين الوقوع وعدمه. 
* معنى القاعدة: 


أن الإنسان إذا تحقق من وحود الشيء ثم شك ق عدم وجحوده 
فالأصل الوجحود هذا الشيء. 

* تتفرع من قاعدة: «الشك لا يزيل اليقين» قواعد منها: 

-١‏ ما ثبت بیقین لا يرتفع إلا بيقين. 

۲- الأصل بقاء ما كان على ما كان. 

۳- الأصل قي الأمور العارضة العدم. 

٤‏ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. 

-٠‏ لا عبرة بالتوهم. 

-٦‏ لا عبرة بالظن البين حطؤه. 

۷- لا عبرة بالاحتمال غير الناشىء عن دليل. 

۸- کل مشکوك فيه فلیس .کعتبر. [ 

۹- الشك ف العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر شيغا. 

٠‏ - الشك قي فعل الواحب لا يرفع الموحب. 

* الشك في العبادة لا يلعفت إليه في ثلاثة مواضع: 

-١‏ بعد الفراغ من العبادة. 

۲- إذا کان وها. 

۳- إذا كثر مع الإنسان. 

* أقسام الإدراك للأشياء: 

أت العلم:إدراك الشلء غل ما هو عليه إدراكا ارما 


الشروحات الذهبية على ۲۹ 


۲- الظن: إدراك الشيء مع احتمال الضد المرحوح. 

۳- الشك: إدراك الشيء مع احتمال الضد المساوي. 

-٤‏ الوهم: إدراك الشيء مع احتمال الضد الراحح. 

-٥‏ الجهل: إدراك الشيء حلاف ما هو عليه. 

الأصل في المياه والأرض والملابس الطهارة 
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض رالياب والحجارة 

* حكى شيخ الإسلام رحه الله تعالى اتفاق الفقهاء على هذه 
القاعدة وقال عنها: «وهذه كلمة جامعة» ومقالة عامة» وقضية فاضلة 
عظيمة المنفعة» واسعة الب ركة» يفزع إليها ححملة الشريعة» فيما لا 
يحصى من الأعمال وحوادث الناس وقد دل عليها أدلة عشرة». ثم 
ساق الأدلة» انظر ذلك قي جحمو ع الفتاوی: .)٠٤١-٠٠١١/۲۱(‏ 

* هذا البيت ذكر فيه المؤلف رحه الله تعالى بعض الضوابط 
الفقهية المبنية على القاعدة الكلية: «اليقين لا يزول بالشك» وهذه 
القواعد هى أربعة: 

اک الطهارة. 

۲- الأصل قي الأرض الطهارة. 

۳- الأصل ف الثياب الطهارة. 

٤‏ - الأصل ق الحجارة الطهارة. 

* الأصل في المياه الطهارة: فالأصل المتيقين في الماء أنه طاهر لا 
تزول طهوريته إلا بدليل» أما الشك فلا يلغي هذه الطهورية والمراد 
بالطهارة في الأصل هي الطهورية وهو الماء الطاهر لنفسه والمطهر 
لغیره. 
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* الأصل في الأرض الطهارة: فيحكم للأرض أا طاهرة ولا 
ينتقل الحكم عنها إلا بدليل يدل على خلافه ولا يلتفت للشك في 
مقابله. 

* الأصل في الثياب الطهارة: فالنياب الأصل طهارقما ولا ينظر 
إلى الشك بل يبن على المتيقن فيها وهو الطهارة. 

* الأصل في الحجارة الطهارة: هذا الضابط يدحل قي عموم 
طهارة الأرض وسبب بياما قي ذكر جواز الاستجمار بالحجارة دون 
النظر إل الشاك ف اها اسصحابا للأصل نها 

الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال التحرم 
والأصل في الأبضاع واللحوم رالنفس والأموال للمعصوم 
تحرعها حقى يجيء لجل فافهم هداك الله ما مل 

* هذان البيتان عقدها المؤلف رحه الله تعالى لبيان الأصل 
الشرعي للأبضاع واللحوم والأنفس والأموال وهي امتداد تأصيلي 
للقاعدة الكبرى: «اليقين لا يزول بالشك». وقد ذكر في هذين 
البيتين أربعة من الضوابط الفقهية. 

-١‏ الأصل في الأبضاع التحرى. 

۲- الأصل قي اللحوم التحر. 

۳- الأصل في الأنفس التحرم. 

-٤‏ الأصل في الأموال التحرم. 

* الأصل في الأبضاع التحري: الأصل في النساء وإتياين أنه 
أمر حرم لا يجوز إلا بدليل مبيح من الشارع. 

ولا كان الأصل التحرم استثئ الله منه طريقين تحل مما المرأة 
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وحما: «العقد وملك اليمين» وما عداهما فممنو ع محظور. 

* الأصل في اللحوم التحريم: الأصل في اللحوم التحرم ولا 
يجوز الأكل منها إلا بدليل يدل على إباحته. فلو شك في حل الذبيحة 
أو حرمتها ولم يقم دليل فالأصل الحرمة ولدحوله تحت قاعدة: «إذا 
خارص حاط وک ودم الحاظر». 

* الأصل في الأنفس التحرج: فالنفس البشرية محرمة ولا يجوز 
الاعتداء عليها بقتل ولا ضرب ولا إيذاء إذ الأصل حرمة ذلك 
وفاعله مستحق للعقوبة وقيّد المؤلف رحه الله تعالى بأن التحرم 
للأنفس المعصومة وهي: 

-١‏ المسلم: وهو معصوم الدم والمال والعرض فلا يجوز سلب 
شيء منه إلا با لحق. 

۲- الذمي وهو معصوم الال والدم وهو من أقر على كفره 
بشرط بذل الحزية الالتزام بأربعة أحكام: 

أ - أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

- أن لا يذكروا دين الإسلام إلا خير. 

ج- أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين. 

د - أن يجري عليهم أحكام المسلمين. 

۳- المستأمن: وهو من دحل بلاد المسلمين بأمان لفترة حددة 
يمن حن ببيع تحارته ويرحع أو حن يسمع كلام الله ونحو ذلك. 

-٤‏ المعاهد: وهو من كان خارج بلاد المسلمين وبيننا وبينهم 
عهد كالمعاهدات بين الدول والمعاهدون ينقسمون إلى ثلائة أقسام: 

اأ - من غدر فانه انتقض عهده فلا عهد له ولذلك قال الله 


8 : [فقاتلوا انمه الكفر إ لهم لا امان هم] إالتوبة:٠٠).‏ 
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ا له ویبقی على عهد لقوله تعال: 
[کیْف یکون لِلمُشر کین عَهّدٌ عند الله وعند رَسوله إل اين 
عاحدثم عند السنجد ارام فما استقامُوا كم قامتقيمُوا لهم إن 
الله يحب النقين] ‏ التوبة:۷). 

E A e 
إليه العهد ونخبره بأنه لا عهد بیننا وبینه لنکون نحن وإیاه على سواء‎ 
[وإمًا خافن مِن قوم خيائة قالب لهم على سَواء‎ E 
f0: إن الله لا حب الخائنين] إالأنفال‎ 

* الأصل في الأموال التحرم: فأموال الناس الأصل حرمتها ولا 
جوز أحذها والاعتداء عليها بأي مور نالقوز و کل غد اون 
E N O O‏ 
لأموال الناس وحفظ الال من مقاصد الشريعة الي دعت الحافظة 


عليها. 
الأصل في العادات الإباحة 
والأصل في عاداتنا الإباحة حت يجىء صارف الإباحة 
یستخدم الفقهاء «العادة» و «العرف» وظهر حلاف في 


ا 
قال میم وا 
وقال ب بعضهم: العرف غخصصون بالأقوال والعادة غخصوصة 
بالأفعال. 


وقال بعضهم: العادة أعم» لأن العادة تطلق على العادة 
الجماعية أو الفردية بينما العرف يطلق على العادة الجماعية فقط 
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وهذا الراحح عند الاحتماع وأما عند الافتراق فالصحيح أنه يعلق 
كل مهما على الآحر تحوزا. 

* العرف عند الفقهاء: ما استقر ق النفوس واستحسنته العقول 
وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه تما لا ترده 

* العرف له ثلاث ضوابط: 

١د‏ أنه مستقر فى النفوس لتكرره. 

-٣‏ أنه معقول. 

۳- أنه مقبول. 

* أقسام العرف من حيث مضمونه: 

-١‏ عرف لفظي: وهو القولي وهو أن يشيع بين الناس استعمال 
بعض الألفاظ . 

۲- عرف عملي: وهو اعتياد الناس على شيء من الأفعال 
العادية. 

* أقسام العرف من ناحية من يصدر عنه: 
الأزمان. 

۲- عرف خاص: وهو ما يختص ببلد أو فئة من الناس دون 
ری 
* شروط أعمال العرف والعادة: 

-١‏ أن لا يخالف العرف نصا من كتاب الله أو السنة أو 

الإجماع. 

- أن تكون العادة مطردة - مستمرة - وأن تكون غالبة‎ -٣ 
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أن لا تقخحلف إلا قليلاً = ولذلك يقد الفقهاء: وزغا تعتبر 
العادة إذا اطردت أو غلبت». 

E EE ETO 
بک ع فا قتا زائلاً ولا بحكم بالعادات المتقدمة المتغيرة.‎ 

-٤‏ أن لا يعارض العرف بتصريح بخلافه ومعناه: إذا تعاقد 
لمتعاقدان وكان بينهما نص العقد ما يخالف العرف فإنه 
يقدم نصهما المصرح به وإن كان يعارض العرف. 

* إطلاقات القاعدة: 

-١‏ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص. 

۲- لا عبرة بالعرف الطارىء. 

O E 

٤‏ - العام يخصص بالعرف والعادة. 

-٥‏ الإذن العرف يجري ججحرى الإذن اللفظي. 


الأصل في العبادات التحرم 

وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا ممذكور 

* لما قعد المؤلف رحه الله تعالى في باب العادات: «أن الأصل 

في العادات الإباحة» ناسب أن يقعد قي باب العبادات: «أن الأصل 

في العبادات التحر»» وهذه من أهم القواعد حى لا بخلط بين 
العادات والعبادات. 

* من أدلة القاعدة: قوله تعال: اَم لَه شركاء شَرغوا هم 

من الدّين ما لَمْ يدن به الله] اء الاستفهام هنا استفهاماً إنكاريا 

ا الد ر عو ي ۾ يأذن به الله تعالى ويزيدون في الأحكام 


الشروحات الذهبية على ۳٥‏ 


الشرعية على حلاف مراد الله ومراد رسوله 5 . 
الوسائل أعطى أحكام المقاصد 

وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد 

* كل وسيلة إلى فعل والرحوع منه تأحذ حكمه وفق الأحكام 
التكليفية الخمسة: «الواحب والمندوب والمباح والمكروه والحرم». 
* تعريف الوسائل: جع وسيلة وهي الطريقة الي تتوصل ما إلى 
الا 
* تعريف المقاصد: هي الأمور ال يقصدها المكلف من فعل واحب 
أو مسنون أو حرم أو مكروه أو مباح. n‏ 
و هذه القاعدة: قوله تعالى: إوَلا ون و ور ولا 
کبیرة ولا يَقَطْعُون اديا إلا كب لَهُمْ ليجْريَهُم الله اخسن م 
N E OE AE O TA 0‏ 
وقطع الأودية الإباحة لكن ًا كان ذلك يتوصل عن طريق إغاظة 
الكفار والنكاية بم أحذ حكم المقصد فهو مأجور على لذلك. 
* العبادات ها ثلاث حالات: 

-١‏ المقصد: الصلاة. 

- الوسيلة: السعي إليها. 

۳- المتمم: الرحوع منها. 

* هل يؤجر العبد على هذه الحالات الثلاث: المقصد 
والوسيلة والمحمم؟ 

نعم يۇجر وبين هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: اراد بنو 
سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد» قال: والبقاع خالية. 
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فبلغ ذلك البي 5 فقال: «يا بني سلمة» دیا رکم تکتب 
آثا ر کم» فقالوا: ما کان یسرنا انا کنا تحولنا. رواہ مسلم 

* الوسائل من حيث نص الشرع عليها وعدمه تنقسم إلى 
قسمین: 

-١‏ وسائل نص الشرع عليها كالجهاد والنكاح والسعي إلى 
الطاعات» فهي الوسائل المأمور ياء وكالتوصل إلى الغ بالربا 
والسرقة فهي الوسائل المنهي عنها. 

۲- وسائل مسكوت عنها ويدحل فيها الوسائل الحديثة 
كوسائل الدعوة والإعلام والمواصلات والطب وهي العنية يذه 
القاعدة والضابط في جوازها إذا لم تخالف الشرع. 

ارتكاب الحظور نسياناً أو خطأ أو إكراها 
والخطاً والإكراه واللنسيان أسقطه معبودنا الر همهن 
لكن مع الإتلاف ينبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل 

* قال ابن رحب الحنبلي رحه الله في شرح الأربعين بعد ما 
ذكر النصوص الدالة على رفع الإم عن المحطئ والناسي: «والأظهر 
-والله أعلم- أن الناسي والمخحطى قد عُفي عنهما معن رفع الإ 
عنهما؛ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناسي والمخطى لا 
قصد ضما فلا إتم عليهما» . 

* ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد: 

-١‏ حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله تعالى مبنية 
على المساحة. 

ا ا ا 
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قصد أو لم يقصد وأما الإم فمرتب على المقاصد فقط. وحقوق الله 
مبنية على المقاصد فلا يأثم الإنسان ما لم يقصد المخالفة. 

* تعريف الخطاً: 

لغة: المقابل للصواب . 

اضظاوخا: وقوع الفعل أو القول من الإنسان على حلاف ما 
یریده. 

* من أدلة إسقاط الإثم عن المخطى: قوله تعال: [ربّا ل 
وّاخذنا إن تسيتا أو أخطأنا] إالبقرة:٠۲۸)‏ قال الله عز وحل في 
الحديث القدسي «قد فعلت قد فعلت» رواه مسلہ. 

* تعريف الإكراه:تعريفه في اللغة هو حمل الغير على آمر لا 
يرضاه ولا يخر ج التعريف الاصطلاحي عن هذا التعريف. 

* من أدلة الإكراه: قوله تعال: [إلا مر أكرة وقلبه مطمتر 
بالإان] [النحل:٦٠١).‏ ځَْE‏ 

* ما هي أنواع الإكراه: 

-١‏ أن يكون الإكراه فيما لا احتيار للإنسان فيه. 

۲- أن یکون الإکراه فیه نوع اختیار. 

* تعريف النسيان: 

لغة: حلاف التذكر والحفظ. 

اصطلاحاً: معرفة اللإنسان بشيء مع ذهوله عنه ولذلك الناسي 
لا يسمى حاهلا لأنه يعرف الشيء. 

* من أدلة النسيان: 

قوله 4 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا 
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كفارة له إلا ذلك».والإحماع منعقد على أن من نسي عبادة فلا إِم 
عليه لكنه مطالب بفعل ما نسيه بعد التذكر إن كان هذا الشيء 
بمکن تدا رکه. 

* لا يسقط الضمان إلا في ثلاث أحوال: 

-١‏ إذا كان هذا التلف لدفع اذى عنه. 

-١‏ إذا كان هذا التلف من المالك. 

۳- إذا كان هذا التلف من الشارع. 

یثبت تبعاً ما لا یثبت استقلالا 
ومن مسائل الأحكام في التبع ‏ يغبت لا إذا اسستقل فوقع 

* هذه القاعدة أوردها المؤلف رحه الله تعالى يريد بها القاعدة 
الي 0 عنها الفقهاء بقوهم: «يثبت تبعا ما لا ثبت استقلالاً». 
والمراد هذه القاعدة أن الشيء يكون له حكم خاص انفرادا 
ا وغو کا ووا و و ا ا 

* هذه القاعدة مشهورة والدليل عليها قوله # : «تضمّن 
الله لمن خرج في سبیله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيله أن أدخله 
الجنة أو أرجعه إلى مسكنه مع الأجر والغنيمة» متفق عليه. 

أعمال العرف 
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف مح 

* تقدم قي قاعدة سابقة تعريف العرف والعادة وهذا البيت 
ذكر فيه المؤلف» رحه الله تعالى قاعدة كليّة الي هي قول الفقهاء: 
«العادة محكمة». 

* حكم الشارع على الشيء له حالتان: 
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الأوى: أن يحكم بشيء يبون حله وتفسيره فهذا يجب الرحوع 
إلى النص وقد تقرر في القواعد: «لا احتهاد مع النص». 

الثانية: أن بحكم بشيء ولا بحكم بحده ولا يفسره فهذا يرحع في 
حده وتقديره إلى العرف مثل: المسافة في السفر والمعاشرة الزوحية» 
وبر الوالدين» وصلة الرحم وغير ذلك. 

العف دد يان :الةو اقفر وار فك واأفاف: 

-١‏ تحديد الصفة: مثال: الحرز للأموال. 

-٣‏ تحديد القدر مثال: المسافة ق السفر. 

۳- تحديد الوقت: مثال: شراء سلعة واشتراط إلى الغد ولا 
يكون من الصباح بل من وقت بدء السوق. 

-٤‏ تحديد الألفاظ: مثال: الألفاظ في النكاح والقبول. 

ه- تحديد المكان: مثال: عقد النكاح قي المسجد ولم يثبت قي 
هذا دليل. 

معاجل الحظور قبل آوانه 

معاجل احظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه 

۳ هذا البيت موضوع لبيان قاعدة فقهية مهمة وهي: «من 
استعجل شيعا قبل أوانه عوقب بحرمانه» وهذا عام قي أحكام الدنيا 
والآحرة. 

* الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحه الله تعالى صاغ هذه 
القاعدة بصياغة أحرى وهي: «إذا تعجَّل الشيء على وحه مباح فلا 
یعاقب بحرمانه». 

* قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحه الله تعالى: 
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وك اف لخن اق ارما دة ها 
موه نفسه عوضه الله حيرا منه ف الدنيا والآحرة. فمن ترك معاصي 
E E E ERAS E a A‏ 
وبركة في رزقه» وصحة في بدنه مع ما له من ثواب الله الذي لا 
يقدر على صفة» والله المستعان». 

العبادات الواقعة على وجه حرم 
وإن أتى الحرم في نفس أو شرطه فذو فساد وخلل 

* إن كان التحرم لا يعود إلى نفس العبادة ولا شرطها فإن 
العبادة صحيحة مع الإم كالوضوء في الإناء الحرم ذهباً أو فضة أو 
مغصوباً أو صلى وعليه عمامة حرير أو حاتم ذهب ونحو ذلك وإذا 
كان التحرم يعود إلى نفس العبادة أو شرطها فإن العبادة غير 
صحيحة. 

* الصحة في الشرع من جهتين: 

-١‏ الصحة في العبادات: فالعبادات تسمى صحيحة إذا 
أحزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة فإذا توفرت هذه 
الشروط حكمنا بصحة العبادة معن آحر إذا تحققت الشروط 
وانتفت الموانع. 

۲- الصحة في المعاملات: فهو ما ترتبت عليه أحكام العقد 
الملقصود منه لأن كل عقد ومعاملة يجريها الإنسان يقصد منها 
مصلحة وبناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق المشروط 
أو لوحود الموانع كبيع الجهول. 


الشروحات الذهبية على ٤١‏ 
من أتلف شيا لدفع أذاه م يضمنه 
ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن 

* هذا البيت عقده المؤلف رحه الله تعالى للقاعدة الفقهية الي 
قول فما الفقهاء: ومن تلف شا لدفع أذاه له م يضمن». 

* معنى القاعدة: أن الإنسان إذا تعرض له شيء يؤذيه واحتاج 
إلى دفعه أذاه بإتلاف المؤذي فإنه لا يضمن. 

* إفساد الشيء لكونه مؤذ يتضمن حكمين: 

-١‏ عدم الإثم بالإتلاف. 

۲- عدم ضمان ما أتلف. 

* معن ذلك: أن دفع الصائل مثلا إذا كان يندفع بإتلاف 
عضو من أعضائه دون قتله وحب بل لا يجوز قتله فلا يسلك 
الأعلى مع استطاعة الدفع بالأحف هذا يندرج تحت القاعدة: 
یضار ال اون لر 

أل تفيد العموم في الجمع والإفراد 
«وأل» تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم 

* هذا البيت والثلاثة الي بعده عرض فيها المؤلف رحه الله 
تعالى لأشهر الألفاظ الي تفيد a‏ 

والعموم والخصوص من مباحث علم أصول الفقه تي طرق 
دلالة الألفاظ على الأحكام. 

* إذا دحلت (أل) على لفظ مفرد أو لفظ جع أفادت الاستغراق 
والعموم لحميع المعئ. 


منظو مة القو اعد الفقهية ۲< 


النكرة في سياق النفي تفيد العموم 

والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي 

* إذا جحاءت النكرة بعد النفى أو حاءت بعد النهى دلت على 

النكرة في سياق الإثبات يفيد العموم مثل: «فتحرير رقبة» 
وتعوّض عنها بأي مثل: «حرر أي رقبة» وقيدت هذه الرقبة في 
آيات أخحرى أها مؤمنة. 

«من» و«ما» تفیدان العموم 

كذاك «من» و«ما» تفیدان كل العموم يا أحي فاسعا 

«من» و«ما» تفيدان العموم المستغرق لكل ما دحلا عليه 
كما في قوله تعالى: [لله ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَر(ْض] 
إالبقرة:٤۲۸]‏ ما هنا أفادت العموم فكل من السموات والأرض 
ملك لله عز وحل. 

المغرد اأضاف يعم جميع المعنى 

ومثله المفهرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف 

* المفرد المضاف يعم عموم الجمع ويستغرق جيع المع كقوله 
تعالى: [وأمًا بنعْمَة رَبك فَحَدّث] إالضحى:١١)‏ وقوله تعالى: 
[وإن تَعدوا نعْمَة الله لا تخصوها] [النحل:۱۸) يعم كل نعمة: 
دة أو رة 

لا يتم الحكم حتى تجتمع شروطه وترتفع موانعه 

ولا يتم الحكم حقق تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع 

* الأحكام لا تتم ولا تترتب عليها مقتضيانما ولا يحكم .متعلقاها 


الشروحات الذهبية على ۳ 


خي جعم كل الشروط رفي جي اوائ راء ق العاماات أو 
العبادات. 

الجزاء على قدر العمل 
ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل 

* الشيء المرتب على شيء آخحر لا يستحق ما رتب على عمله 
حن يفعله وإن فعل بعضه استحق بقدره. 

سقوط الواجب لعدم القدرة 
ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور 

* عقد المؤلف رحه الله تعال دا السك لات قاعدة فة 
مندرجحة تحت القاعدة الكبرى: «المشقة جحلب التيسير» وهي قاعدة: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور». 

* معنى القاعدة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» أن الواحب إذا 
کان غير مقدور عليه کله ولکن مقدور على فعل بعض ما يصح 
تحزؤه فإنه لا يسقط إلا غير المقدور عليه «المعسور»» أما المقدور عليه 
«الميسور» فإنه لا يسقط لسقوط المعسور بل يجب الإتيان به. فم 
أمكن أن يأ ببعض العبادة دون بعضها فإنه يجب عليه أداء وفعل 
ما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. 

ما ترتب على المأذون فغير مضمون 
وكل ما نشا عن المأذون فذاك أمرٌ ليس بالملضمون 

E Ee E 
منه ولا تفريط ففى مثل هذا لا يضمنه هذا الشخص لأنه فعل ما‎ 
۰ أُذن له شرعاً.‎ 


منظو مة القو اعد الفقهية <٤‏ 


* مقال: السارق تقظم ايده فبغد قطم يده كما أمر به شرعا 
وترتب على هذا الجرح قطع اليد كاملة أو هلك الرحل فلا يضمن 
القاطع لليد لأنه فعل ما أمر به شرعا بلا تعدي ولا تفريط. 

الحكم يدور مع عاته وجوداً وعدما 
کل حکم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته 
* الحكم يدور مع علته وجودا TE TT‏ 
الحكم وإن انتفت العلة انتفى الحكم والعلة هي الي شرع الحكم 
لأجلها. 

* تعريف العلة: 

لغة: اا و ا و 

اصطلاحاً: الوصف الذي من أحله شرع الحكم. 

* الفرق بين الحكمة والعلة: 

-١‏ أن العلة يحب أن تكون ظاهرة ومدركة. والحكمة قد 

۲- أن العلة للحكم علة واحدة. والحكمة متعددة يظهر منها 
للعالم ما لا يظهر لآخحر. 
أل وا و ر 
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد 
إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما 

* وهذا أصل كبير وقاعدة كلية قي الشروط الصحيحة 
والشروط الباطلة وذلك أن الشروط قي جيع العقود نوعان: 
طضتحيحة وباظلة: 


الشروحات الذهبية على 4° 


a‏ شرو ط صحيحة: وهی کل شر اشتر طاه المتعاقدان هما 
أو لأحدها فيه مصلحة وليس فيه محذور من الشارع وهذا الشرط 
هو الذي أراده الفقهاء: «المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت 
الشرط». 

۲- شروط باطلة: وهي الي تضمنت إما تحليل حرام أو تحرم 
حلال. 

* هل الشرط الباطل يبطل العقد أم لا؟ 

-١‏ إذا كان شرط البائع أو المشتري أو أحدهما يعطل ركنا 
من أ ركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية. 

۲- إذا كان الشرط لا يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط. 

* إذا كان العقد فيه شرط باطل يبطل العقد حي وإن رضى 
الطرفان مثل: عقد الربا يكون فيه رضى بين الاثنين ولكن هو 
باطل. 

تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق 
تستعمل القرعة عند البهم من الحقوق أو لدى التزاحم 

* القرعة تستعمل إذا حهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية 
لأحدهما على الآحر أو حصل التزاحم ق أمر من الأمور ولا مو جح 
لأحدها. 

إن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدها 


وإن تساوی العملان اجتمعا وفل إحداها فاستمعا 


منظو مة القو اعد الفقهية ٤٦‏ 


* إذا احتمع عملان من حنس واحد وكانت أفعالهما متفقة 
اكتفي .مقصودهما ودحل فيه الأحر. 

* مغال: إذا دحل المسجد وصلى الراتبة وتحية المسجد ركعتين 
و ا الن خا هيا 

A‏ ل لا يشغا 

وکل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والملسبل 

* هذا معن قول الفقهاء: «المشغول لا يشغل» وذلك أن 
الشيء إذا اشتغل بشيء م يشغل بغيره حن يفرغ من هذا المشغول 
به. 

من ادى عن غيره واجبا له الرجوع عليه 

ومن يؤد عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا 

ف و دی ع کر و ا ا ات 
مما تصح النيابة فيه أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلا فهذه 
لا تدحل فى هذه القاعدة أصلا. 

* مغال: اللقطة بعد التعريف ومرور سنة يتصدق بنية صاحبها 
فلا يشترط النية. 

الوازعات طبيعية وشرعية 


والوازعٌ الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران 

* الوازع عن الشيء هو الموجحب لت ركه ومعن هذا أن الله حرم 
على عباده الحرمات صيانة هم ونصب همم على تركها وازعات 
طبيعية ووازعات شرعية. 


* الذي يمنع الإنسان من ارتكاب العصية لا يخلو من أمرين: 


الشروحات الذهبية على a‏ 


-١‏ وازع طبيعي: ومعن ذلك أن طبيعة الإنسان وتكوينه 
وحبلته تنفر من فعل ذلك. 

۲- وازع شرعي: ومعن ذلك أن تكون النفوس جبولة على 
حبة ذلك وتشتهي ذلك ولكن الشارع حرم ذلك ومنع منه فت رکه 
الإنسان للوازع الشرعي فالنفوس جبولة على حب للمال ولكن 
الشارع حرم أشياء يتوصل عن طريقها إلى كسب الال كالسرقة 
والربا وحو ذلك. 


منظو مة القو اعد الفقهية 4۸ 


ختام منظومة القواعد الفقهية 
والحمد لله على اللمام ي البدء والختام والدوام 
م الصلاة مع سلام شائع على البي وصحبه والتابع 


الشروحات الذهبية على ٤۹‏ 


الخاتغة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
اللهم اغفر لي خحطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم 
به مني 
اللهم اغفر لي جي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما 
أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء 
قدیر 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 
الهم اتفعني بجا علّمتني وعلّمني ما ينفعُني وارزقني علما ينفعني 
وزدن علما 
والحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
أبو خلاد ناصر بن سعيد بن سيف السيف 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين 
AN TA‏ 


